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 أحكام الوفاء الجزئي للورقة التجارية في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني
 )دراسة مقارنة(
 الباحث الرئيس

 د. عبدالسلام محمد عوض الرجوبأ.
 جامعة الملك فيصل ،كلية الحقوق  ،قسم القانون الخاص ،شار المستاذ القانون التجاري أ

 باحث مشترك

 منصور عبدالسلام الصرايرة أ.د.
 محمد بن سعود الإسلامية الإمامة أستاذ دكتور في القانون الخاص، قسم القضاء التجاري، المعهد العالي للقضاء جامع

هــ ا الدارســة لإلقــاء الضــوء علــو أء ــام الوفــاء االتــر في الورقــة التجاريــة، ءيــفي   يعــا  المشــر   ا رد  في  جــاء : ملخصص 

قانون التجارة بنصوص واضـةة بـل علـو الع ـء جـاء   امضـة ومتعارضـة مـا بـل بعضـها الـبعب، وقـ ا السـب  فقـد جـاء  

 سواء. علو الحامل وعلو الملتلمل علو ءد   لمترتبةاه ا الدراسة لمعرفة من له ءق عرض الوفاء االتر والآثار 

 فقــخ صلــب البةـفـي  ي أنـهـ ي ــون مــن الضـرـوري وضـاـ تنلجـيـم صـاـص يرلوفاــء االتــر ءـ ـ ل تمـبـ  شــ الية ءــق الحامــل في  لــك مقابــل الوفـاـء االتــر،

ي  ة التجاريةـ لورقـوءالة  هماله بعدم المطالبة بقيمة الورقة في ءاـ  تـوفر جلـء مـن مقابـل الوفاـء، كماـ صلصةـ الدراسةـ مـن أجـل لقيـق لتدة المقةـ يرلتعامـل ير

 المصري. يالقانون التجاري العراقر والقانون التجار  :ممل ،ضرورة تعديل النصوص المتعلقة يرلوفاء االتر، كما فعلة بعب القوانل العربية

 مقابل الوفاء االتر،  لك الوفاء االتر، الرجو  علو الملتلمل، الحامل المهمل.  :الكلمات الدالة
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 مقصصصدمصصصصة

ورقةــ التجاريـةـ  ذا كاــن تعتـاـ ا وراق التجاريـةـ أداة بديلةــ لستــقدام النقــود للوفاــء يرلتلاماــ  بــل المتعاــملل عاــ، كماــ أن المسـةـوب عليهــ ملـلـم بوفاــء قيمـةـ ال    

التجاريةـ في ءالةــ المتناـ  عــن  لديهـ مقابـل الوفاــء في ميعاـد الستـةقاق، وكاــن بينهـ وبـل الساــء  اتهاـق ساـبق، فلهـ ـا تشدـ د  القـوانل النا مةــ لـ وراق

 تأمل لتداوقا.ال. وجاء ه ا الهتمام من أجل متطلبا  العمل التجاري من سرعة وقبو  التعامل و (1) الوفاء يرلورقة بدون وجه ءق

ءيفي يعتا مقابل الوفـاء واءـدة مـن الضـمال  القانونيـة الـد يسـتمدها قـانون الصـرة مـن قبيعـة الورقـة التجاريـة، يرلإضـافة    

 ي الضــمال  ا صــرل ممــل التضــامن الصــرفي والقبــو ، وهنــا  ضــمال  اتهاقيــة أصــرل يســعو الحامــل  ي الحصــو  عليهــا ممــل 

  تككد ءق الحامل في الحصو  علو مقابل الوفاء في ميعاد الستةقاق.الضمان الءتياقر والضمان العيني الد

 ضاــمن  للوفاــء، ولـ ـ علـوـ الماــ  دفعهــمنــ مدــين أإلــر  ي  الستــةقاق يتةـوـ  ا و  ميعاــد، في و ذا أم ـنـ الساــء  مقابـلـ الوفاــء لـدـل المسـةـوب عليهــ     

فاــذا أهمـلـ الحاملــ في تقدــفي السنــد في ميعاــد الستــةقاق أو في الاــذ الإجرــاءا  اللالمةــ في ءالةــ امتناــ  ، (2) للةاملــ في ميعاــد الستــةقاق أو في الموعدــ ال ــي يستــةق

هملأالمسةوب عليه عن الوفاء أو القبو  سقخ ءق الحامل في الرجو  علو الضامنل ومن بينهم الساء ، وأجال قم المشر  
ُ
 . (3) ن يدفعوا اتجاهه يرلحامل الم

                                                           

المجلـة القانونيـة والقضـاتية –( انلجر الشما ، فاتق، مسكولية البنك المسةوب عليه يرللتلام بأداء قيمة الشيك: دراسـة في التطبيقـا  القضـاتية  1
 .2010، سنة 93ص  3د، عد4ولارة العد ، مجلد –مركل الدراسا  القانونية –

( مـن 204/3نـب المـادة ) السـتةقاق،ال ي بينة ءـال  رجـو  الحامـل قبـل ميعـاد  ا رد  ( من قانون التجارة 181) المادة( انلجر نب  2
  .1976( بتاريخ 2645( من عدد ااريدة الرسمية رقم )2المنشور علو الصهةة رقم ) 1967( لسنة 43رقم ) ا رد  قانون المد  

 ،19م والدراسا ،مجلة مكتة للبةوث  مقارنة،دراسة  – ا رد  امل المهمل للورقة التجارية في القانون المركل القانون للة مصلح، الطراونة،(  3
 .  ا رد  ( من قانون التجارة 190) انلجر نب المادة ص، ،2004سنة  السادس،العدد 
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الداتن علو قبو  مقابـل الوفـاء االتـر مـا     جبارمن أن القواعد العامة في القانون المد  تقضر بأنه ل لول  وعلو الر م      

،  ل أن قــانون التجــارة ا رد  وقواعــد قــانون الصــرة والتشــريا المقــارن صالهــة هــ ا ا إــل (4) يوجــد اتهــاق أو نــب ليــل ذلــك

 .(5) قيمة الورقةوأجا  الحامل علو قبو  الوفاء االتر ل

 أهميـةوبيان المراكل القانونية  قراة الورقة التجاريـة ذو  ،البةفي في موضو  مقابل الوفاء االتر للورقة التجارية أهميةوت من    

مــارة بشــأن المراكــل القانونيــة  قــراة الورقــة التجاريــة في نلجــرتً  علميــة،  ذ يعُــد مــدصلًا 
ُ
 للبةــفي في العديــد مــن المســاتل القانونيــة الم

ــ لتلامــا  أقــراة الورقــة في  ــل عــدم وجــود نــب إــريح لــبعب الإشــ ال  الــد   ــن أن ا، وكــ لك ضــبخ اءالــة وفاتهــا جلتيً

  .قتضيها عملية مقابل الوفاء االترلدث في الواقا العملر، ما اقتراح القواعد القانونية الد ت

 اليها الدراسة فت من في لديد مههوم مقابل الوفـاء االتـر، ولبيـان نطـاق الحقـوق والمـلات الـد  لجـو عـ الد ترمر  ا هداةما أ

ي هـو المركـل القـانو  للةامـل بـل  يرلإضـافة  الحامل علـو مقـدار مقابـل الوفـاء االتـر في  لـك ااـلء الموجـود مـن مقابـل الوفـاء،

ثـر ذلـك أالمسةوب عليه، وبيان مدل  للامية الحامل بقبو  مقابل الوفـاء االتـر و  ل في ءالته  فلاس الساء  أومجموعة الداتن

 . ق قم عرض مقابل الوفاء االترعلو الملتلمل. لديد ا شقاص ال ين 

                                                           

( مــن عــدد ااريــدة 2) ة الرسميــة علــو الصــهةةالمنشــور في ااريــد 1976( لســنة 43رقــم ) ا رد  ( مــن القــانون المــد  330)( نــب المــادة  4
 .1976( بتاريخ 2645الرسمية رقم )

المنشور في ااريدة الرسمية  1966( لسنة12رقم ) ا رد  ( من قانون التجارة 251/3نب المادة ) ،ا رد  ( من قانون التجارة 170/2انلجر نب المادة ) ( 5
 ، نب المادة1980( لسنة 68( من قانون التجارة ال ويد رقم )461/2، نب المادة ) 30/3/1966( بتاريخ 1910العدد)( في 472) في الصهةة

  .( قانون المعاملا  التجارية الإماراتي538/2نب المادة )، وتعديلاته 1999( لسنة 17( من قانون التجارة المصري رقم )427/2)
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وســـوة نعتمـــد المـــنهي التةليلـــر مـــن صـــلا  النصـــوص القانونيـــة والآراء الهقهيـــة، ومناقشـــتها واســـتقرا  ا ء ـــام المناســـبة      

والنتــاتي العمليــة منهــا، وتقــدفي رأينــا الشقصــر كلمــا دعــة الحاجــة  ي ذلــك، كمــا لــن يهوتنــا مــنهي المقارنــة مــا بعــب القــوانل 

 تجي  علو أوجه القصور التشريعر  ن كانة موجودة في القانون ا رد . العربية من أجل الخرو  بنتاتي عملية

أما صطة الدراسة فقد جاء  م ونة من مبةمل وصا ة ءيفي ننـاق  في المبةـفي ا و  ماهيـة الوفـاء االتـر، أمـا المبةـفي      

نوضح عا أهم النتاتي والتوإـيا  الـد توإـلنا  الخا ة: الما : الآثار المترتبة علو أإةاب العلاقة في ءالة مقابل الوفاء االتر،

  ليها من صلا  البةفي. 

  :تحديد فرضيات البحث

  ن موضو  البةفي ينص  علو دراسة مقابل الوفاء االتر لحامل الورقة التجارية، ويهتم بإلاد ا جوبة المناسبة ل سئلة الآتية: 

 ما المقصود بمقابل الوفاء االتر؟  -أ

   الد لول عا عرض مقابل الوفاء االتر علو الحامل؟ ما هر الحال -ب

 كيف نُُي ل بل مقابل الوفاء كمصطلح و با من المصطلةا  الد   ن أن تتشابه به؟  - 

مــا موقــف الهقــه والقضــاء مــن عــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو الحامــل؟ ومــا مــدل مشــروعية عــرض هــ ا الوفــاء في  -د

 المقارن؟ القانون ا رد  والقانون
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 ما نطاق الحقوق والملات الد  لجو عا ءامل الورقة علو مقدار مقابل الوفاء االتر؟ -ه

 ما هو أثر عرض مقابل الوفاء االتر علو الملتلمل يرلورقة التجارية؟  -و

 هل مقابل الوفاء االتر جاتل في كل ا وراق التجارية؟ -ل

 :الدراسات السابقة

ا واقلاعنا   نجد من قام من البـاءمل ا ردنيـل بدارسـة هـ ا الموضـو  و إـيله في كـل ااوانـ ، في ءدود مراجعتن    

 ل لك نتمنى أن ي ون ه ا البةفي محاولة متواضعة لتةديد قبيعة مقابل الوفاء االتر من مختلف جوان  الموضو .

العـر  وقـد أشـاروا بإشـارا  عامـة عـن مقابـل  ل أنه وفي نهء الوقة ل نن ر ءق الباءمل علو الصعيد ا رد  أو   

وكتــ  ا وراق التجاريــة، وكــان قــا دور كبــب في  ثــراء هــ ا البةــفي وســيتم ذكرهــا في  ا بحــاث الوفــاء االتــر في بعــب 

 قاتمة المراجا.  

  

 

 

 



  4291 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 التجارية في ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

 ماهية الوفاء الجزئي: المبحث الأول
: بيــان مههــوم مقابــل الوفــاء، والتمييــل بــل مقابــل منــا أولً   ن دراســة مقابــل الوفــاء االتــر للورقــة التجاريــة تتطلــ       

ل بـد مـن معرفـة مههـوم مقابـل الوفـاء  ؛الوفاء والمهاهيم الد تشتبه به. وبغية لديد مدل مشروعية مقابل الوفـاء االتـر

االتــر، وموقــف التشــريا والهقــه مــن ا شــقاص الــ ين   ــن أن يعرضــوا مقابــل الوفــاء االتــر، وءــق الحامــل في مل يــة 

 مقابل الوفاء االتر.

 وهما: ،وبناءً علو ما تقدم فاننا سنقسم ه ا المبةفي  ي مطلبل

 ورقة التجارية. المطل  ا و : قبيعة مقابل الوفاء في ال

 المطل  الما : موقف التشريا والهقه من مقابل الوفاء االتر. 

 وسنبةفي ه ا المطال  علو الش ل التالي. 

  .في الورقة التجارية طبيعة مقابل الوفاء: المطلب الأول

للتعرة علو مقابل الوفاء ل بد من التعريف به، و ييلا عن بعـب المهـاهيم الـد   ـن أن تتشـابه معـه، ومـن ش بيـان شـروقه،    

وقـ ا سـوة نبـل في الهــر  ا و  ماهيـة مقابـل الوفــاء، وفي الهـر  المـا   ييـل مقابــل الوفـاء عمـا يشــتبه بـه مـن مصــطلةا ، وفي 

 ابل الوفاء.الهر  المالفي شروط وجود مق
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 .ماهية مقابل الوفاء: الفرع الأول

يعتا الوفاء هو الطريق الطبيعر لنقضاء اللتلام بقيام المـدين بتنهيـ  التلاماتـه علـو الوجـه ا كمـل مـا الـداتن أو ءسـ  مـا      

 تم لديدا في القانون. فالمعنى اللغوي للوفاء هو تنهي  اللتلام بدفا مبلغ معل من النقود.

أما المعنى الإطلاءر لمقابل الوفاء في الورقة التجارية فقد عرفه جان  مـن الهقـه بأنـه هـو: مبلـغ الـدين النقـدي الـ ي ي ـون للسـاء     

 . (6) في ذمة المسةوب عليه نتيجة علاقة قانونية صارجة عن الورقة والمستةق الوفاء في ميعاد ل يتجاول ميعاد استةقاق الورقة

ا موا  المسلمة  ي المسةوب عليه من قبـل السـاء  أو مـن قبـل شـقب آصـر لمصـلةة السـاء   رجان  آصر بأنه:ـ هكما عرفه       

 . (7) لتغطية مبلغ قيمة الورقة التجارية الد   ن أن ت ون بد  بضاتا أو دين أو أوراق تجارية بناءً علو اتهاق إريح أو ضمني بينهم

عنـه ءلـو  محـل الـداتن في  ول ن   ن أن يتم من شقب آصـر  ـب المـدين وهـ ا مـا يعـا فا إل أن الوفاء  صل من المدين  

أإل الدين، فالوفاء يصح من المدين أإالة أو من لتبه أو من أي شقب آصر له مصـلةة في انقضـاء اللتـلام أو لـن لـيء لـه 

 ( القانون المد  ا رد . 317مصلةة في ذلك، ه ا ما تقضر به المادة )

                                                           

دار واتـل، ، التجاريـة ا وراقالقضاـة، فياـض،  ، انلجـرالتجاـرة المصـريمن القانون  (111)المادة  الهرنسر، التجاريمن القانون ( 116)وه ا النب  اثل نب المادة  ( 6
 ا وراق، قــــه، مصـــطهو كمـــاـ ، 2009، ط100التجاريــــة والعمليــاـ  المصــــرفية، دار المقافـــة، ص  ا وراقتمل ــــر، أكـــرم، ، 2013، ســنـة2،ط147ص، 

، سنـة 4التجاريـة، دار المقافـة، عماـن، ط ا وراق 2  القاـنون التجاـري، حمحمد، شر ، سامر، فولي 1988 ، ط101التجارية والإفلاس، الدار ااامعية، ص 
 .2005، 158،ص 1شرقة د  ، ط أكاد ية ، 2، رضوان ، فايل ،نعيم، قانون المعاملا  التجارية  104 ص ،2004

 ،5الوفـاء في الشــيك، مجلــة الدراســا  العربيــة، مصــر، المنيــا مجلــد أء ــام، الشــمري، علــر عمــا ، 100جــا ســابق، ص ( تمل ـر، أكــرم، مر  7
 .2883ص  ،2016سنة  ،26عدد
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يتضــح لنــا مــن صــلا  اســتعراض المهــاهيم الســابقة لمقابــل الوفــاء، أن هــ ا المهــاهيم تــدور كلهــا ءــو  معــنى واءــد وهــو ءــق     

الحامل الشرعر للورقة التجارية في قبب مبلغ من النقود من شقب معل في ميعـاد معـل،  ل أ ـا   تبـل لنـا نطـاق هـ ا الحـق، 

 علو ه ا المبلغ.قة والملات الد يتمتا عا ءامل الور 

 .تمييز مقابل الوفاء عن بعض المفاهيم الأخرى التي يمكن أن يشتبه به :الفرع الثاني

 ي التمييـل بـل مههـوم  هنا  بعب المصطلةا  الـد   ـن أن طلـخ الـبعب مههومهـا بمههـوم مقابـل الوفـاء، لـ لك نصـبو      

 قبيعة مقابل الوفاء، ومعرفة شروقه. مقابل الوفاء والمهاهيم ا صرل، وذلك من أجل معرفة

مبلـغ مـن النقـود موجـود لـدل المسـةوب عليـه  امقابل الوفاء طتلف عن مصدر مقابل الوفاء، مقابل الوفاء ي ون داتمًـ -1

لصـــال الســـاء  بقصـــد دفـــا قيمـــة الورقـــة التجاريـــة. أمـــا مصـــدر مقابـــل الوفـــاء طتلـــف يرصـــتلاة قبيعيـــة العلاقـــة بـــل 

ــــا تجاريــــة أو ماليــــة موجــــودة عنــــد  الســــاء  والمســــةوب عليــــه،  ذ قــــد ي ــــون مصــــدر المقابــــل الوفــــاء بضــــاعة، أو أوراقً

ا  ل  ذا بيعة البضاعة أو قبب قـيم ا وراق الماليـة ل ه ا الحالة ل ي ون مقابل الوفاء موجودً المسةوب عليه، فهر مم

 ، وليء البضاعة أو ا وراق ذاتها. (8) أو التجارية ولولة  ي نقود

ـــة المعينـــة يرلورقـــة، وهـــو  -2 التـــلام طتلـــف مقابـــل الوفـــاء عـــن قيمـــة الورقـــة: قيمـــة الورقـــة هـــو مبلـــغ الورقـــة أي القيمـــة العددي

الساء  اتجاا الحامل، أما مقابل الوفـاء فهـو الوسـيلة الـد ينهـ  عليهـا أو عـا هـ ا اللتـلام وكمـا أنـه ل طـب  ل علاقـة 

                                                           

 .116ص  سابق،مرجا  الع يلر، ،105 سابق، صمرجا  فولي، محمد، سامر،(  8
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 ذ قــد طتلــف هــ ا  أن يتســاول مقابــل الوفــاء مــا مبلــغ الورقــة اشــرقً  عــن أنــه لــيء الســاء  مــا المســةوب عليــه فضــلًا 

مــُر المقابــل عــن قيمــة الورقــة قــل  أو ك 
. مــا العلــم بأنــه ل يترتــ  علــو عــدم وجــود مقابــل الوفــاء أو عــدم كهايتــه بطُــلان (9)

جيل البطلان لعدم وجود رإـيد أو لعـدم  أ.  نه لو (10) بنب الورقة،  ن القانون ل ينب علو بطلا ا، ول بطلان  ل

ل  لــك وســيلة للتةقــق مــن  كهايتــه فــان ذلــك يعُيــق لقيــق مقاإــد الورقــة، ويلُةــق الضــرر يرلحامــل ءســن النيــة الــ ي

وجــود مقابــل الوفــاء، أو كهايتــه عنــد قبولــه للورقــة التجاريــة بــدلً مــن المعاملــة الســابقة عليــه في الوقــة الــ ي ل ي شــف 

الملجهــر الخــارجر للورقــة انعــدام وجــود المقابــل أو عــدم كهايتــه، ولــ لك فــلا يترتــ  علــو للــف مقابــل الوفــاء عنــد لريــر 

 .  (11)يته أي جلاء مد  أو جناتر علو الساء ، بع ء الشيكسند سة  أو عدم كها

تجـاا المسـتهيد، ويعتـا مـن امقابل الوفاء ووإو  القيمة: وإو  القيمة هو سب  التلام الساء  بقيمـة الورقـة التجاريـة  -3

السـاء  والمسـةوب البيال  الصتيارية  ل أنه ل  أن ي ون موجودًا ومشروعًا. بينما مقابل الوفـاء هـو العلاقـة بـل 

،  وهو داتمًا ل  أن ي ون مبلغـًا معينـًا مـن النقـود وعـدم وجـودا (12)للمسةوب عليه اعليه الد يصبح الساء  داتنً 

 .  (13)ل يكثر علو إةة الورقة

                                                           

 .215-214ص  سابق،مرجا  ليد،أبو  رضوان،(  9

 .221مرجا سابق، ص العطب، عبدالقادر،  ( 10

، العطب، عبـد القـادر، 224، ص1993سنة ،القاهرة العربية،دار النهضة  التجارية، ا وراق التجاري،القانون  لجر،إهو   عنساوي،(  11
 .182المرجا السابق، ص 

  .50سابق، ص  و ، سميةة، مرجايل، الق216 ص ، رضوان، أبو ليد، مرجا سابق85ص  سابق،مرجا  محمد، فولي، سامر،(  12

 .169ص  سابق،مرجا  لهب، كرفي،(   13
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 .الشروط الواجب توافرها في وجود مقابل الوفاء: الفرع الثالث

التجارية لبد أن تتـوافر مجموعـة مـن الشـروط في هـ ا المقابـل،  نـه لـيء كـل مبلـغ ل ر يوفي المسةوب عليه بقيمة الورقة        

( مـن قـانون التجـارة 134، ءيـفي تضـمنة المـادة )(14) ي ون المسةوب عليه مدينًا به للساء  يتةقق بـه وجـود مقابـل الوفـاء

 وهر علو الش ل التالي: ،ا رد  الشروط الواج  توافرها لعتبار مقابل الوفاء موجودًا لدل المسةوب عليه

للســاء  في ذمــة المســةوب عليــه: ل يتصــور أن ي ــون مقابــل الوفــاء شــرء  ــب النقــود  نقــدتً  اأن ي ــون مقابــل الوفــاء دينًــ -1

فلا   ن أن تسة  ورقة تجارية علو شرء صلاة النقود  ن من البيال  الإللامية للورقة التجارية لـ  أن تشـتمل علـو أمـر 

علـــو نشـــوء لريـــر الورقـــة  هســـةوب عليـــفيهـــترض أن ت ـــون هنـــا  علاقـــة ســـابقة بـــل الســـاء  الم ،(15)بـــدفا مبلـــغ نقـــدي محـــدد

التجارية، ومهما اصتلف شـ ل مصـدر الـدين فـان مقابـل الوفـاء مـا هـو  ل ديـن بمبلـغ مـن النقـود في ذمـة المسـةوب عليـه مسـاو  

عـن عمـل تجـاري أو مـد  أو فعـل  التةديد مصدر مقابل الوفاء  نه قـد ي ـون لشـئً  أهميةعلو ا قل لقيمة سند السة ، فلا 

 . (16)أو بنب القانونضار 

                                                           

 .217ص  سابق،مرجا  ليد،أبو  ( رضوان، 14

 .102، البارودي، علر، مرجا سابق، ص 217ليد، مرجا سابق،  أبو، رضوان، 324ص سابق،مرجا  محمود، ال يلا ،(  15
 .161-160، رضوان، فايل، مرجا سابق، ص 331الع يلر، عليل، مرجا سابق، ص ، ( 16



4296 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 الصرايرة عبدالسلام منصور. د.أ -الرجوب عوض محمد عبدالسلام. د.أ

في ميعاد الستةقاق: ل يشترط القانون يرلنسبة لسند السة  أن  ا داء ومستةق  اأن ي ون مقابل الوفاء موجودً  -2

لحلجة لرير سند السة ، أو في أي وقة أصر قبل ءلو  ميعاد الستةقاق،  ا، أو كافيً اي ون مقابل الوفاء موجودً 

المســةوب أو الســاء  علــو الوفــاء قبــل   جبــاربــل ل بــد أن يوجــد في ا جــل المعــل للورقــة التجاريــة،  نــه ل   ــن 

  أن يوجــد ءلــو  ميعــاد الســتةقاق  ن المهلــة منةــة للطــرفل. بينمــا طتلــف ا مــر في الشــيك فمقابــل الوفــاء لــ

، و ن  (17)القـلا ( قانون التجارة ا رد   ن الشيك أداة وفاء واج  الدفا بمجـرد 231/2وقة لرير الشيك م )

للتهرقة بـل وجـود  أهميةكان ه ا من الناءية النلجرية،  ن ا مر مختلف من الناءية العملية بحيفي ل يلجهر في العمل 

، كمـا ل يعُتـا مقابـل الوفـاء موجـودًا  ذا كـان (18)في وقـة تقـدفي الشـيك الرإيد عنـد المسـةوب عليـه وقـة لريـر أو

المسةوب عليه علو وفاء السند  ن ذلك يعـني   جبارمستةقًا بعد ميعاد استةقاق السند أو متنال  عليه فلا لول 

 .(19)تنالله عن ا جل الممنوح له

                                                           

 .105مرجا سابق،  كما ،مصطهو   قه،(  17

كما بل ا سباب   ،187، كرفي، لهب، مرجا سابق، ص 355، الع يلر، عليل، 337( انلجر يونء، علو ءسن، مرجا سابق، ص  18
من الصعوبة بم ان علو الحامل أن يمبة عدم وجود مقابل وفاء  -1 :الد ت من فيها عدم ا همية من الناءية النلجرية  ي ما يلر

ا وقــة عـرض الشــيك علـو البنــك وقـام ا صــب يرلوفــاء، وصاإـة أن البنــو  لـرص علــو عــدم وقـة  نشــاء الورقـة مــ  أإـبح موجــودً 
عدم وجود رإيد وقة الإنشـاء ل تهتم النيابة العامة بإقامة الدعول علو الساء  في ءا   -2.  علام الغب عن أرإدة عملاتها

وقـام البنــك يرلوفــاء عــن عــرض الشــيك، كمــا أن الحامــل ل ت ــون لــه مصــلةة في  قامــة الــدعول علــو الســاء  بســب  عــدم وجــود 
 رإيد وقة الإنشاء.

 .107سامر، فولي محمد، مرجا سابق، مرجا سابق، ص  ( 19
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عـ ا الشـرط أن وجـود مقابـل الوفـاء يتوقـف علـو وإـوله  ل  أل يقل مقابـل الوفـاء عـن قيمـة الورقـة التجاريـة: يقُصـد -3

 ي مقــدار  كــاة  لتغطيــة قيمــة الورقــة التجاريــة، فــاذا كــان مقابــل الوفــاء أقــل مــن مبلــغ الورقــة فــان مقابــل الوفــاء ل يعتــا 

 اجلتيًـــ ، فلـــه أن يعـــرض وفـــاءً (20)يرلنســـبة  ي المســـةوب عليـــه الـــ ي   نـــه أن  تنـــا عـــن الوفـــاء بقيمـــة الســـند اموجـــودً 

 .(21)بمقدار المبلغ المشغولة به ذمته لمصلةة الساء  في ميعاد الستةقاق

 ان ل ي ــون مقابــل الوفــاء معلقًــأفي ميعــاد الســتةقاق: لــ   ا داءأن ي ــون مقابــل الوفــاء محقــق الوجــود ومســتةق  -4

للمنالعـة بـل السـاء   ن ل ي ـون محـلًا أعليـه لـة يـد المسـةوب عليـه، كمـا لـ   ان ي ون محجـولً أو أ علو شرط،

 .22والمسةوب عليه

ي أجــل بعــد   في ميعــاد اســتةقاق الورقــة التجاريــة،  نــه  ذا كــان مــكجلًا  ا داءن ي ــون مســتةق أي ذلــك  يرلإضــافة 

 . 23ميعاد الستةقاق يعتا  ب موجود
 

  

                                                           

 .2888( الشمري، علر عما ، رجا سابق، ص 20
، الهقهر، محمد، القانون 200، ص 2010، سنة 1التجارية والعمليا  المصرفية، دار الميسرة، ط ا وراق( الطراونة، بسام، ملةم، يرسم،  21

، ا رد  ( قــانون التجــارة 170/2، انلجــر نــب المــادة ) 1، ط132، ص2010التجاريــة، منشــورا  دار الحلــ ، ســنة  ا وراقالتجــاري، 
 .( من قانون التجارة ال ويد461/2)  ن التقنل التجاري اللبنا ، نب المادة( م345) نب المادة

  .158( القليو ، سميةة ، مرجا سابق، ص  22
 .332( الع يلر، مرجا سابق، ص  23
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   .موقف التشريع والفقه من مقابل الوفاء الجزئي: ثانيالمطلب ال

التشريا والهقه من مقابل الوفاء االتر ل بد من معرفة مههوم مقابـل الوفـاء االتـر وذلـك في الهـر  ا و ، موقف  لمعرفة   

أما الهر  الما  سوة نخصصه لموقف التشريا والهقه بشأن من له ءـق عـرض مقابـل الوفـاء االتـر علـو الحامـل، أمـا الهـر  

 الوفاء االتر.المالفي فمقصب لتةديد الحال  الد يقبل عا مقابل 

   .مفهوم مقابل الوفاء الجزئي: الفرع الأول

ا فعـــل المشـــر  بأنـــه    ـــدد المهـــاهيم  نـــه وءســـنً  إـــلًا أ  يتعـــرض المشـــر  لمههـــوم مقابـــل الوفـــاء االتـــر وهـــر ليســـة مهمتـــه     

 محدد لمقابل الوفاء االتر.يرلتةديد يقيد الهقه والقضاء من الجتهاد في لديد المههوم، وك لك   يتعرض الهقه لتعريف 

من جانبنا بما يلر: "هو دفا مقدار أقل من قيمة الورقـة التجاريـة ولـيء كامـل القيمـة  تعريف مقابل الوفاء الجزئي ق ا فيم ن 

من قبل شقب مـن  ـب الملتـلمل ولـه مصـلةة، في ميعـاد السـتةقاق أو في الموعـد المسـتةق للةامـل الشـرعر، علـو أن ي ـون 

 بل انتهاء ميعاد لرير ورقة الءتجا ".الدفا ق

، كمــا لـــ  أن ل فمقابــل الوفــاء االتــر ل ي ــون  ل بمبلــغ نقـــدي، كــون محــل الورقــة التجاريــة لـــ  أن ي ــون مبلغـًـا نقــدتً     

 ي ون من أءد الملتلمل، و ل  أن يتم عرض مقابل الوفاء قبل انتهاء ميعاد لرير ورقة الءتجا .  
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 )دراسة مقارنة(

 

  .موقف التشريع والفقه بشأن من له حق عرض مقابل الوفاء الجزئي على الحامل: الثانيالفرع 

ا إل أن يتم الوفاء مـن قبـل المـدين نهسـه  نـه هـو إـاء  المصـلةة في  بـراء ذمتـه الماليـة،  ل أن الوفـاء قـد يـتم مـن       

كمـا   ـن أن تـتم مـن قبـل شـقب لـه مصـلةة في الوفـاء، . و اتهاقيـةأقبل لت  المدين  ذا كانة  لبتـه عـن المـدين قانونيـة 

 ذ ءل ميعاد استةقاق الورقة ول  علو المدين أن يوفي ب امل المبلغ. فا إل  ذن هو أن يوفي الملتلم يرلدين كلـه، وعـدم 

وفـــــاء  مـــــن القـــــانون المـــــد  ا رد  "لـــــيء للمـــــدين أن لـــــا علـــــو قبـــــو  /أ(330تجلتتـــــه وذلـــــك اســـــتنادًا  ي نـــــب المـــــادة )

 للتجلتــة والتبعــيب بطبيعتــه جلتــر....." مــن مههــوم نــب المــادة يتضــح مبــدأ عــدم جــوال تجلتــة الوفــاء ولــو كــان الــدين قــابلًا 

 فمعنى ه ا ال لام من ءق الداتن قبو  الوفاء االتر لحقه.

التجاريـة؟ كمـا يمـار سـكا   فالسكا  ال ي يطرح لغاية البةـفي: هـل كـل شـقب لـه الحـق في عـرض الوفـاء االتـر علـو ءامـل الورقـة  

: أولً  :آصــر: مــا هــو الوقــة ااــاتل أن يعــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو الحامــل؟ لــ لك ســوة نقســم هــ ا الهــر  علــو النةــو التــالي

 تر.: ا شقاص  نا عليهم عرض مقابل الوفاء اال اا شقاص اااتل أن يعرضوا مقابل الوفاء االتر والوقة اااتل فيه العرض. ثانيً 
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  :: الأشخاص الجائز منهم أن يعرضوا مقابل الوفاء الجزئيأولً 

 ذا كان مقابل الوفاء الموجود لدي المسةوب عليه ل ي هر لسداد قيمة الورقـة وءـل ميعاـد الستـةقاق، في ـون التلامـه  المسحوب عليه:: أ

في ــون لــه ، (25)شــقب  ــب ملتــلم بوفـاـء قيمــة الورقــة التجاريــة، بماــ أنــه مــن ءيــفي ا إــل (24) بمقــدار الــدين المترتــ  في ذمتــه اتجاــا السـاـء 

عل في الورقة التجارية، ولا المشر  في هـ ا الحالـة الحامـل علـو قبـ الحق
ُ
و  أن يعرض الوفاء االتر علو ءامل الورقة في ميعاد الستةقاق الم

قصـدـها المشرـ  مـن هـ ـا القبـو  هـو التقهيـفـ علـو يرقـر الملتـلـمل  ن ذلهمـ ستـاأ بمقـدـار المبلغـ المعـرـوض  لـد. والح مـة ا(26)مقابـل الوفاـء االتــر

 .، و ذا رفب الحامل ه ا العرض سقخ ءقه في الرجو  علو يرقر الملتلمل بمقدار االء ال ي عرض عليه(27)من قيمة الورقة 

لــول أن  صــل الوفــاء االتــر مــن قبــل الضــامن الءتيــاقر ءيــفي عُــرة الضــامن الءتيــاقر: بأنــه هــو : ا: الضصصامن الحتيصصاطيثانيصًص

وذلـك علـو وجـه التضـامن  عليها،ءد الموقعل أالشقب ال ي يلتلم يرلوفاء بقيمة الورقة التجارية عند استةقاقها  ذا امتنا عن ذلك 

يـتم الوفـاء االتـر مـن قبـل الضـامن الءتيـاقر و  ـن السـتدل  عليـه  فالمشـر  ا رد  أجـال أن .(28)ما من إدر الضمان لصـالحه

( مـــن قـــانون التجـــارة ا رد  ءيـــفي نصـــة علـــو أنـــه "لـــول ضـــمان وفـــاء مبلـــغ الســـند أو بعضـــه مـــن ضـــامن 161مـــن نـــب المـــادة )

صـر علـو جـلء فقـخ مـن مقابـل اءتياقر". يستهاد من هـ ا الـنب أن ي ـون الضـمان ب امـل مقابـل الوفـاء للورقـة التجاريـة، أو أن يقت

                                                           

  .ا رد ( من قانون التجارة 170/4) المادةنب  :( انلجر 24

 .ا رد  التجارة ( قانون204/2 ،181/1) ةالتاليالرجو  قبل ميعاد الستةقاق في المواد   م انيةن القانون أجال للةامل  ( أل  25

دونة التجاـرة م( من 273/2) نب المادة :انلجر ،الإماراتي( من قانون المعاملا  524/1) نب المادة :انلجر ،ا رد ( قانون التجارة 170/2) نب المادة :انلجر ( 26
 المغر .

 .312مرجا سابق،  ءسن، علر، يونء،(  27

 .161يو ، سميةة ، مرجا سابق، ص ل، الق280، مرجا سابق، رعبد القاد( العطب،  28
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 :1993( لسـنة 891الوفاء للورقة التجارية ويتةـدد ذلـك ءسـ  إـيغة الضـمان، وقضـة مح مـة التمييـل ا ردنيـة في قـرار قـا رقـم )

وضــمنه  المســةوب عليــه بقبــو  الورقــة جلتيًــا التــلملــا يعــني بأنــه  ذا  ،(29)لخ" ....بــه المضــمون التــلمة التجاريــة بمــا "يلتــلم الضــامن يرلورقــ

 .(30)عا المسةوب عليه فقخ التلميرلقيمة الد  التلمشقب آصر يعني أن الضامن الءتياقر 

بــه مــن ءصــل الضــمان  التــلمفي مواجهــة الحامــل بمقــدار مـاـ  اإــرفيً  االتلامًــ اوبمجــرد توقيــا الضـاـمن علــو الورقــة أو علــو ورقــة مسـتـقلة يصـبـح ملتلمًــ  

 .(32)ثبا  ع ء ذلك نه لعل الضمان لمصلةة الساء  ول لول الديد شقب المضمون ف، أما توقيا الضامن دون (31) لمصلةته

جــاء  أء ــام القــانون التجــاري  امضــة في مســألة الوفــاء االتــر مــن قبــل المتــدصل يرلوفــاء،  ا: المتصصدخل بالوفصصاء: ثالثصًص     

ن نعــرة الوفــاء بطريــق التــدصل بمقــدار مــا يعنينــا هــ ا أكمــا اصتلــف في مســألة ءــق الحامــل في رفــب هــ ا العــرض.   ــن 

بــه الــ ي ءصــل التــدصل  التــلميــوفي مقــدار المبلــغ الــ ي  بأنمــن شــقب قــد ي ــون مــن الغــب  تــدصل إــادر هالبةــفي: بأنــ

 لمصلةته في تاريخ استةقاقها.    

                                                           

المنشـور في مجلـة نقابـة المحـامل  1985( لسـنة 1) رقم صرآ، انلجر قرار 1994( سنة 292( إهةة )1) ( منشور في مجلة نقابة المحامل علو العدد 29
 .لخ" ما المدين بمقدار كهالته ول يللم بما يليد عن ذلك ... والت افل"يللم ال هيل يرلتضامن  :1987سنة  926( إهةة 6) في العدد

 .214( رضوان، فايل، مرجا سابق، ص  30
 .151يو ، سميةة، مرجا سابق، ص ل( الق 31

  .150القليو ، ص ليه في كتاب  مشار  1960مارس  8قرار مح مة فرنسية النقب الداترة التجارية بتاريخ ( انلجر  32
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: اصتلـــف الهقـــه في  تهســـب موقـــف المشـــر   ذا مـــا ءصـــل التـــدصل لمصـــلةة الملتـــلمل أو لمصـــلةة موقصصصف المشصصصرع ( 1          

وأس ـء هـ ا ااانـ  رأيـه مسـتندًا لــنب  ،(33)يرلوفـاء االتـر مـن المتـدصل لمصـلةة المسـةوب عليـه اأجـالو المسـةوب عليـه، ءيـفي 

بيا ــا قبـو  الســند مــن أي شـقب متــدصل لمصــلةته أي "لــول وفقًـا للشــروط الآتي : ( مــن قـانون التجــارة ا رد 199/2المـادة )

، اجلتيًــ مــدين ي ــون مســتهدفا للمطالبــة بــه"، معــنى هــ ا الــنب  جــوال وقــو  الوفــاء يرلتــدصل لصــال المســةوب عليــه القابــل قبــولً 

يتبـل أن المـوفي  ( لـنهء القـانون في جـوال قبـو  الورقـة علـو جـلء مـن قيمتهـا، 157/2و ذا ما وفقنـا هـ ا الح ـم مـا ء ـم المـادة )

بــه لمــن ءصــل التــدصل  التـلميرلتـدصل ل ي ــون مُللمًــا داتمًــا ب امـل المبلــغ الــوارد في ســند الســة ، وأن التـدصل ي ــون ب امــل مــا 

( مــن قــانون التجــارة ا رد  203/2وعنــدما  نقار ــا مــا ء ــم المــادة ) -اجلتيًــ لمصــلةة المســةوب عليــه القابــل قبــولً –لمصــلةته 

وفاء السند بطريق التدصل بأداء كـل المبلـغ الـ ي كـان لـ  علـو مـن ءصـل التـدصل لمصـلةته أدالا  بـراءً ل متـه،  في وجوب كون

ويرلتالي فانه ءس  رأينا ل لول للةامل رفب الوفاء االتـر  ذا كـان ااـلء المـوفي بـه  مـل كـل المبلـغ الـ ي لـ  علـو مـن ءصـل 

 ( قانون التجارة ا رد .205) ةالتدصل لمصلةته أدالا  براءً ل متهم الماد

( من قانون التجارة ا رد  ا ثر علو الحامل  ذا رفب الوفـاء االتـر مـن المتـدصل بـدون وجـه 205كما رتبة المادة )       

، و نُـا يبقـو لـه ءـق الرجـو  (34)ءق فانه يعُر ض ءقه للسقوط في مواجهة من كانة ستاأ ذمتـه عـ ا الوفـاء واللاءقـل لـه 

                                                           

 .191، القليو ، سميةة، مرجا سابق، ص 201، مرجا سابق، ص أكرم( تمل ر،  33

 .191صو ، سميةة، مرجا سابق، ي( القل 34



  4303 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 التجارية في ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

. هـ ا  ذا اجلتيـً . ي ـون هـ ا الـنب لفـً ا  ذا كـان التـدصل لمصـلةة المسـةوب عليـه القابـل قبـولً (35)الملتلمل السابقلعلو 

 اعترفنا بصةة التهسب السابق.  

: اتجه جان  مـن الهقـه  ي عـدم قبـو  عـرض الوفـاء االتـر مـن قبـل المـوفي يرلتـدصل، وأسـء هـ ا موقف جانب من الفقه  (2  

( مــن التجــارة ا رد  بأن التــدصل يرلوفــاء لــ  أن ي ــون ب امــل مبلــغ الورقــة التجاريــة، 203/2أيــه علــو نــب المــادة )ااانــ  ر 

والســب  الــ ي اســتند  ليــه هــ ا ااانــ  هــو عــدم لقــق الغايــة الــد أرادهــا المشــر  مــن  جــالة الوفــاء يرلتــدصل وهــر منــا رجــو  

االتـــر يعطـــر الحـــق للةامــل في الرجـــو  علـــو الملتـــلمل يراــلء  ـــب المـــدفو  مـــن قيمـــة ه يرلوفــاء  ذ  نـــ ،(36)الحامــل علـــو الملتـــلمل

الورقة، ول لك يهقد الوفاء يرلتدصل في ه ا الحالـة الغايـة المرجـوة منـه، وبنـاءً علـو ذلـك ي ـون للةامـل الحريـة التامـة في قبـو  أو 

 .(37)رفب الوفاء يرلتدصل م  عرض عليه الوفاء االتر من قيمة الورقة

الحامل علو القبو  يرلوفاء االتر من قبل الموفي يرلتدصل سواء كان لمصـلةة أءـد الملتـلمل أو   جباروءس  رأينا: نكيد        

علــو ءالــة الوفــاء االتــر مــن قبــل المســةوب عليــه، ومــن الضــامن الءتيــاقر وذلــك للة مــة نهســها وهــر لهيــف  ا ــبا قياسًــ

لقـدر المعـروض للوفـاء، كمـا أن مقابـل الوفـاء االتـر لـن يترتـ  عليـه منـا الحامـل مـن الـاذ  جـراءا  اللتلام عن يرقر الملتـلمل ير

 الرجو  في مواجهة الملتلمل يرالء ال ي أوفى به.

                                                           

 .252ص سابق،مرجا  وملةم،( الطروانة  35

 .373ص  سابق،مرجا  ،رعبد القاد العطب،(  36

 .212ص سابق،مرجا  السيد، محمد، الهقر،(  37
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فيجـــ  أن يـــتم بعـــد لريـــر ورقـــة الءتجـــا ، أي بمعـــنى أن ل لـــول  :أمـــا وقـــة عـــرض الوفـــاء االتـــر مـــن قبـــل المتـــدصل     

، فــاذا (38)قبــل ميعــاد الســتةقاق، و نُــا لــ  أن  صــل الوفــاء يرلتــدصل أثنــاء مــدة لريــر ورقــة الءتجــا  التــدصل يرلوفــاء

ن المحضــر يمبــة في ذيــل الورقــة الءتجــا ، اءصــل التــدصل أثنــاء عمــل ورقــة الءتجــا  وبعــد الهــرا  مــن عمــل الءتجــا  فــ

ورقة الءتجا ، ول لك ي ه  الرأي الـراجح  ي أنـه لـ   ل ن ل لول التدصل في الوفاء  ذا   ي ن من المم ن  ثباته في

لريـر اءتجــا  في ءالـة المتنــا  عـن الوفــاء في ءالـة وجــود شـرط الرجــو  بـلا مصــاريف في الورقـة التجاريــة مـن أجــل  ثبــا  

 وقو  الوفاء المتدصل.

أما  ذا ءصل الوفـاء قبـل لريـر ورقـة الءتجـا  أو تاريـخ لءـق لـ لك و  يقـا أثنـاء لريـر أو فـور النتهـاء منـه فـان هـ ا ل      

 .(39) يعتا من قبيل الوفاء يرلتدصل ال ي نب  عليه القانون ول نه يعُتا وفاءً عادتً طضا  ء ام القواعد العامة

  .يمتنع عليهم عرض مقابل الوفاء الجزئي نالأشخاص الذي: الفرع الثالث

وفاء االتر  نه هو المدين ا إلر بقيمة الورقة التجارية كاملـةً، وكونـه ءصـل ال( الساء :  لجر عليه أن يعرض مقابل 1

علـو ءســاب الغـب بـدون وجــه ءـق لـ لك فهــو  يعلـو قيمـة الورقـة لحلجــة لريـرا للورقـة مــن المسـتهيد ا و  فـلا لــول أن يمـر 

ي ضــامن للوفــاء، وهــ ا مــا  مــدين أإــلر ب امــل مقابــل الوفــاء مــا دام المســةوب عليــه   يوقــا عليهــا يرلقبــو  ل ــر يتةــو  

                                                           

 .249ص  سابق،مرجا  وملةم،الطروانة (  38
 .451ص  سابق،مرجا  علو، يونء،(  39
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يـتم التهــاق علـو صـلاة ذلــك أو بوجـود نــب   ا القواعـد العامـة بأنــه لـا المـدين يرلوفــاء ب امـل الــدين مـا تقضـر بـه أيضًــ

 قانو  ليل ذلك.  

 الوفـاء،يرسـتمناء الملجهـر الـ ي اشـترط عـدم ضـمان  ،جاريـة:   ـم ضـامنل للوفـاء بقيمـة الورقـة كاملـةً ( الملجهرون للورقـة الت2

وقــة  ا، والع ـء إــةيح فــاذا تبـل أن المقابــل   ي ـن موجــودً (40)في تاريـخ التلجهــب ابشـرط أن ي ــون مقابـل الوفــاء موجــودً 

، ول مـــن ضـــمان أفعالـــه الشقصـــية (41)التلجهـــب جـــال للةامـــل الرجـــو  علـــو الملجهـــر علـــو الـــر م مـــن شـــرط عـــدم الضـــمان 

 وب لك يقتصر المسكولية  ي ءدود الحوالة المدنية.

 اأإـليً  امقابل الوفاء أو القابل بقيمة الورقة التجارية:  نه وبتوقيعه علو الورقة أإـبح مـدينً  ه( المسةوب عليه الموجود لدي3

يرلوفــــاء في ميعــــاد الســــتةقاق، بغــــب النلجــــر عــــن قبيعــــة العلاقــــة بينــــه وبــــل  اإــــرفيً  االتلامًــــ ابقيمــــة الورقــــة التجاريــــة وملتلمًــــ

ءيـفي طــو   ،السـاء ، كمـا يعتـا قبولـه قرينـة قاقعــة  ـب قابلـه لإثبـا  الع ـء مـا الحامــل بأن مقابـل الوفـاء موجـود لديـه

للةامل عند عدم الوفاء مطالبة المسةوب عليـه القابـل بـدعول مباشـرة لشـئة عـن الورقـة التجاريـة ب ـل مـا تجـول المطالبـة بـه 

 .(42)بموج  نصوص القانون 

  

                                                           

   .ا رد ( من قانون التجارة 145/1( انلجر نب المادة ) 40

 .141-140العطب، عبدالقادر، مرجا سابق، ص  ( 41

 .217( انلجر اقويف، محمد ، مرجا سابق، ص 42
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  .موقف المشرع الأردني من عرض مقابل الوفاء الجزئي: الفرع الرابع

علــو الــر م مــن أن المشــر  ا رد  والتشــريا المقــارن أجــال عــرض مقابــل الوفــاء االتــر علــو الحامــل، وأجــا الحامــل علــو     

قبــو  ممــل هــ ا الوفــاء في ال مــب مــن الحــال ،  ل أنــه في نهــء الوقــة منــا عــرض الوفــاء االتــر وفي بعــب الحــال  أجــال 

نبـل الحـال  الـد لـا الحامـل مـن صلاقـا علـو قبـو  عـرض الوفـاء االتـر، فيها للةامـل رفـب الوفـاء االتـر، قـ ا سـوة 

 والحال  الد  نا فيها عرض الوفاء االتر علو الش ل التالي:

   .: الحالت التي يجبر فيها الحامل من خلالها قبول الوفاء الجزئيأولً 

( مــن قــانون التجــارة ا رد  قبــو  الورقــة التجاريــة 157/2الســند قبــولً جلتيًــا. أجــال  المــادة ) ه ذا قبــل المســةوب عليــ( 1

جلتيًا، فيلتلم ب لك المسـةوب عليـه اتجـاا الحامـل عنـد ءلـو  موعـد الوفـاء بمقـدار ااـلء الـ ي قبلـه، أي اللتـلام فقـخ بوفـاء 

 .(43)لقبو جلء معل من مبلغ السند، وليء كامل مبلغ السند،  نه أإبح مدينًا إرفيًا لحامل الورقة بقيمة ا

( أذا ءــل ميعــاد الســتةقاق وكــان مقابــل الوفــاء الموجــود لــدل المســةوب عليــه أقــل مــن مقــدار قيمــة الورقــة التجاريــة، في ــون 2

الخيار للمسةوب عليه عرض مقابل الوفاء االتر علو الحامل بمقـدار الوفـاء الموجـود لديـه ولـ  علـو الحامـل القبـو  عـ ا مقابـل 

  نه طُهف من ذمم الملتلمل بمقدار المبلغ الموفى به. (44)ا رد   ( من قانون التجارة170/2القانون )الوفاء االتر بنب 

                                                           

 .341/1ص  به القانون اللبنا  في المادة أ( وه ا ما  43

 .( المدونة التجارة المغربية273/2) يضاأتي، امار ( من قانون المعاملا  الإ582/1ة )يضا نب المادأ(انلجر  44
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( في ءالــة تــلاءم عــدة أوراق تجاريــة علــو مقابــل وفــاء واءــد ل ي هــر علــو مجمــو  مبلــغ ا وراق التجاريــة مــا مســةوب 3

أســاس التهضــيل بينهمــا يقتســموا الــة هــ ا الســندا   عليــه، بحيــفي الــد أكمــر مــن ســند علــو مقابــل وفــاء واءــد، وانعــدم

 . (45)مقابل الوفاء الموجود لدل المسةوب عليه قسمة  رماء

، لمسـةوب عليـه ل ت هـر لسـداد ديونـه، وكانة أموا  ا نقدتً  ا( في ءالة  فلاس المسةوب عليه وكان مقابل الوفاء دينً 4 

يتــلاءم مــا داتــني المهلــء  عــادتً  االمهلــء ، فيــدصل الحامــل بوإــهه داتنًــفــلا يتميــل مقابــل الوفــاء عــن أمــوا  المســةوب عليــه 

 .(46)وطضا لقسمة الغرماء

(   ذا اتهق الساء  ما الحامل علو لصيب ديـن للسـاء  موجـود لـدل المسـةوب عليـه لوفـاء قيمـة السـند، و قبـل المسـةوب 5

. كــأن ي ــون بضــاتا أو أوراق (47)الــدين لصــال ءامــل الســند، فانــه لــ  عليــه تجميــد هــ ا اعليــه هــ ا التقصــيب إــراءةً أو ضــمنً 

تجارية أو مالية تركها الساء   ي المسةوب عليه لبيعها أو لصيل قيمتها، في ون مقابـل الوفـاء قيمتهـا، فـاذا   تـف  هـ ا ا شـياء 

                                                           

، للتهصيل في الوفاء عند تلاءم 1984التجارة العراقر لسنة  ن( قانو 69/2نب المادة )) ،ا رد  ( قانون التجارة 139)نب المادة  ر( انلج 45
 أكاد يــة ، 2  الإمــاراتي، فــال . قــانون المعــاملا  التجاريــة ، رضــوان2891، عمــا ، مرجــا ســابق، ص علــرالشــي ا  راجــا الشــمري، 

 .349، ص1,2005د ، ط
، 206، الطراونــة، ملةــم، مرجــا ســابق، ص 116-115مرجــا ســابق،  كمــا ،  مصــطهو، أرد ، قــه،( تجــارة 138)نــب المــادة  :( انلجــر 46

 .141 ،الهقهر، محمد، السيد، مرجا سابق

 .176، رضوان ، فايل، مرجا سابق، ص 205ص  سابق،مرجا  يرسم، ملةم، وبسام، الطراونة،(  47
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  الت كب به أنـه ل لـول للةامـل التنهيـ  ، ولا للقيمة الورقة التجارية اجلتيً  وفاءً بقيمة سند السة ، فهر ممل ه ا الحالة ي ون 

 .(48) علو البضاعة يرعتبارها مقابل وفاء، و نُا للةامل أن يبيا البضاعة المقصصة للاقتضاء ءقه من ثمنها

 : الحالت التي يمتنع فيها عرض مقابل الوفاء الجزئي اثانيً    

 امـن عـدم وجـود كامـل مقابـل الوفاـء، أو كاـن موجـودًا وجـودً  علـو الـر مذا وق ا المسةوب عليـه علـو السنـد يرلقبـو  علـو كامـل المبلـغ،   -1

يصبـح " :( مـن قاـنون التجاـرة ا رد 159/1لديه، فيلتلم بوفاء كامل قيمة السند في ميعاد استةقاقه، ه ا ما نصة عليه الماـدة ) اجلتيً 

ه قرينـة قاقعـة في مواجهـه ءامـل السنـد بأن مبلـغ مقابـل الوفاـء المسةوب عليه بقبوله السند مللمًا بوفاته عند استـةقاقه"، كماـ يعتـا قبولـ

( مــن قاــنون التجـاـرة ا رد ، 140/1,2، وهــ ا القرينــة مسـتـمدة لـاـ جاــء في نــب المـاـدة )(49)ل لــول لــه  ثباــ  ع ســهاو  هلديــ اموجــودً 

تجاـا الحامـل، ول لـول للمسـةوب عليـه أن يـدفا في مواجهـة الحامـل ءسـن الني ـة بأيـة دفـو  يطهرهاـ  اإـرفيً  االتلامًـ اويصبح بـ لك ملتلمًـ

، وء مة المشر  من ه ا النب قصد به ااية ءامل السند من التواقك بـل المسـةوب (50)ن القبو  يطه ر السند من الدفو التلجهب  

مقابل الوفاء، ويتوج  علو المسـةوب عليـه أن لمـد  الحامل بأنه   يتلقه من مواجهه عليه والساء ، ء  ل يتنصل المسةوب علي

 .(51)مقابل الوفاء و نا الساء  من التصرة فيه لحل ميعاد استةقاقه

                                                           

 .185ص  سابق،مرجا  عبد القادر، العطب،(  48
49 )note cheron, paris 26 mars1960,D1960,com.p.74   الماــدةص ـ المشرـ  ال وـيد في أ ، وقدـ134في كتاـب الهقرـ، محمدـ ، مرجاـ ساـبق، ص   ليهـمشاـر 

 .( من قانون التجارة الهرنسر116/5/4عراقر، والمشر  الهرنسر بنب المادة )التجارة ال( قانون 64( من قانون التجارة ال ويد، والمشر  العراقر بنب المادة )343)

 .201مرجا سابق، ص  ، رعبد القاد، العطب، 219وملةم، مرجا سابق، ص  ( الطراونة، 50

 .203مرجا سابق، ص وملةم،  الطراونة،(  51
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لمقابـــل الوفـــاء يرل امـــل، فيجـــ  علـــو  ا ذا أثبـــة الحامـــل أن مقابـــل الوفـــاء موجـــود لـــدل المســـةوب عليـــه، يعُتـــا مالً ـــ -2

ا صــب في ممــل هــ ا الحالــة أن يــدفا كامــل قيمــة الورقــة، فــاذا رفــب المســةوب عليــه الوفــاء فيقــا عــ ء الإثبــا  علــو 

، ولـ لك طضـا الإثبـا  في  (52)الحامل بوجود مقابل الوفاء،  ذا أراد الرجو  علـو المسـةوب عليـه مل يـة مقابـل الوفـاء

 ة في القواعد العامة.كل ا ءوا  المقرر 

 

 

  

                                                           

 .204ص  سابق،مرجا  عبد القادر، العطب،(  52



4310 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 الصرايرة عبدالسلام منصور. د.أ -الرجوب عوض محمد عبدالسلام. د.أ

 المبحث الثاني

 الآثار المتبادلة على أطراف الورقة في حالة مقابل الوفاء الجزئي
 

يترتــ  علــو الوفاــء االتــر التلامـاـ  وءقــوق متقابلــة  قــراة الورقــة التجاريــة وبناــءً علــو ذلــك ســوة يقســم هــ ا المبةــفي  ي مطلبــل        

 ارية.نناق  في المطل  ا و  الآثار المترتبة علو ءامل الورقة، أما المطل  الما  سوة نناق  الآثار المترتبة علو الملتلمل يرلورقة التج

  .الآثار المترتبة على حامل الورقة التجارية: طلب الأولالم

ــا لمجموعــة مــن  مــن الوفــاء أو الــ ي تم  لــه وفــاءً  يترتــ  علــو ءامــل الورقــة التجاريــة في ءــا  عُــرض عليــه ذا  ااــلء     جلتيً

مــدل  للاميــة  :اللتلامــا  ومجموعــة مــن الحقــوق، لــ لك ســوة يقســم هــ ا المطلــ   ي ثلاثــة فــرو ، نبةــفي في الهــر  ا و 

فقــد صُص ــب  :ءــق الحامــل  لــك مقابــل الوفــاء االتــر، أمــا الهــر  المالــفي :الحامــل بقبــو  مقابــل الوفــاء االتــر، الهــر  المــا 

 لبةفي ءق الحامل يرلرجو  علو الملتلمل يرلمبلغ المتبقر.

  .مدى إلزامية الحامل بقبول مقابل الوفاء الجزئي: الفرع الأول

ه ا الهر  في مـدل  للاميـة الحامـل علـو القبـو  بمقابـل الوفـاء االتـر علـو أسـاس نـو  الورقـة، الـد يعـرض يبةفي            

   :؟بمقابل الوفاء االتر ا داء المسةوب عليه علو   جباروهل  ق الحامل في  .االوفاء بقيمتها جلتيً 
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  . : إلزامية الحامل بقبول الوفاء الجزئي على أسا  نوع الورقةأولً 

، وقــد (53)أو مــن  ــبا  ذا عُــرض مــن المســةوب عليــه ؛التــرجــا الحامــل علــو قبــو  الوفــاء اأالمشــر  ا رد  أ: موقصصف المشصصرع: 

لمـــا تعلـــق مـــن مصـــلةة  ؛ســـبق وأن تعرضـــنا لـــه ســـابقًا في ســـند الســـة   ذا كـــان مقابـــل الوفـــاء الموجـــود لديـــه أقـــل مـــن قيمـــة الورقـــة

ـوفى بـه أو الـ ي  يـا الملتلمل بوفاء جلء من قيمة السند من قبل المسةوب عليه من  با،  نـه 
ُ
ذمـم الملتـلمل مـن مقـدار ااـلء الم

لتــلمل عنــد 
ُ
عُــرض عليــه، فــاذا مــا رفــب الحامــل قبــو  الوفــاء االتــر مــن الشــقب الــ ي عرضــه فيترتــ  علــو ذلــك بأن  يرقــر الم

بســب  مخالهتــه لــنب  الــيهم للمطالبــة بقيمــة الورقــة أن يــدفعوا تجاهــه بعــدم اللتــلام  بمقــدار ااــلء الــ ي عُــرض عليــه ســابقً الرجــو  ع

، وبـــ لك ي ـــون المشـــر  ءقـــق مبـــدأ التـــوالن بـــل مصـــلةة الحامـــل يتهم بمقـــدار ااـــلء الـــ ي   يعُـــرض، وت ـــون مســـكول(54)القـــانون

ممــل المدونــة  ،(55). كمــا أصــ   عــ ا التجــاا معلجــم الــدو  العربيــةلــغ الــ ي عرضــه المــوفيبمقــدار المب والضــامنل الــ ين تــاأ ذمــتهم

ل لــول للةامــل أن يــرفب الوفــاء االتــر  ذا كــان الرإــيد أقــل مــن مبلــغ الشــيك والبنــك مُلــلم بعــرض " :(273ربيــة في المــادة )المغ

 كما أن البنك مللم يرلدفا  ذا قل  منه الحامل ذلك.  ، (56)االتر في ءدود الرإيد المتوفر" الوفاء

                                                           

  ا رد . التجارة  قانون( من 251) ،(170/2) نب المادة :انلجر ( 53
 . ا رد  ( من قانون التجارة 251( والمادة)170/4نب المادة) :( انلجر 54
 .دونة التجارة المغربية( م273/2أيضًا )، 18رقم  1993لسنة جارية اللادي من قانون المعاملا  الت (6173نب المادة ) :( انلجر 55
 :انلجر .البنك في ءالة عدم التصريح بوجود مقابل وفاء جلتر ةيلءيفي قضو بمسكو  القضاء الهرنسر؛ص  به أوه ا ما  ( 56

 .   r.com.1991.p264 D R e v . trim. 7 cass.com.8jony.1991.c.v.Iv.n, 
صـلاء يرللتـلام بأداء قيمـة الشـيك، دراسـة في التطبيقـا  القضـاتية، ق الشما ، مسكولية البنك المسةوب عليه عن الإليه في بحفي د. فات مشار  



4312 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4332 -3286(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 الصرايرة عبدالسلام منصور. د.أ -الرجوب عوض محمد عبدالسلام. د.أ

فالبنك عندما ي شف عن الرإيد االُتر لحساب العميل ل يعتا مسًا يرلسـر  المهـني و  ـن تهسـب ذلـك أن مبلـغ الشـيك  

يبــق  ســراً قلــا الحامــل بصــهة ضــمنية عــن مقــدار رإــيدا و  أالمتــوفر في الحســاب أإــبح ملــك الحامــل لــا يعــني أن الســاء  

 .(57)ويرلتالي يتوج  علو البنك أن يوفي المبلغ  نه أإبح مال ه ء  يتم ن من الاذ القرار ال ي يناسبه

فقــد تبـاـين موقــف الهقــه في ءالــة الوفـاـء االتــر يرلنسـبـة للشـيـك لــ لك ســوة نبةــفي كــل موقــف علــو  إذا كانصصا الورقصصة شصصي : ب: أمصصا

 ءدة. 

فقهر في ءالة عرض الوفاء االتر في الشيك و ذا ما كان الحامل لـا علـو قبـو  الوفـاء : ثار صلاة موقف الفقه -أ    

 االتر من المسةوب عليه، أم يتر  له الخيار يرلرفب، وانقسم الهقه ع ا الشأن  ي رأيل:

   .الحامل على القبول بالوفاء الجزئي إجبار تبنيالرأي الأول: 

ءامــل الشــيك   جبــارمــن الهقــه أجــال  االحامــل علــو قبــو  الوفــاء االتــر  ل أن هنــا  جانبًــ  جبــار  يوضــح المشــر  موقهــه مــن    

( مــن قــانون 155( مــن قــانون التجــارة ا رد ، والمــادة )170/2علــو ســند الســة  في المــادة ) اقياسًــ علــو قبــو  الوفــاء االتــر

التجارة المصري،  ن من شـأن ذلـك التقهيـف علـو الملتـلمل ول يتنـافى ذلـك مـا و يهـة الشـيك كـأداة وفـاء. واعتـا هـ ا ااانـ  

                                                                                                                                                                                                        

 .118 ص، 2010مجلة القانونية والقضاتية، قطر، ولراا العد ، سنة 
، 82، ص 12المغـــرب، مجلـــد  ، العـــدد ،وســـيلة مـــن وســـاتل دفـــا ونقـــل النقـــود، مجلـــة الحقـــوقلوفـــاء يرلشـــيك ا، آصـــرونو   دريـــء( الحبــا ،  57

 –المركـــل المغـــر  للدراســـا  والستشـــارا  القانونيـــة وءـــل المنالعـــا   –، مجلـــة القـــانون التجـــاري  وراق التجاريـــة، محمـــد الوفـــاء يريـــفاقو 
 .230،ص2014، سنة1المغرب، مجلد  ، عدد
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لــك  تنـــا عليـــه الرجــو  علـــو الســاء  ويرقـــر المـــوقعل أنــه لـــيء مــن ءـــق الحامــل المتنـــا  عـــن قبــو  الوفـــاء االتــر، و ـــلاة ذ

 . (58)( من قانون التجارة ا رد 251الملتلمل  ل بمقدار االء الباقر عملًا بح م الهقرة المانية من المادة )

شـيك مبــدأ لـا يككـد إــةة هـ ا الـرأي مـن جانبنــا هـو  م انيـة عـرض مقابــل الوفـاء االتـر في ال ،والباءـفي يتهـق مـا هــ ا الـرأي   

ـــه "244)ءيـــفي تـــنب المـــادة  جـــوال الضـــمان الءتيـــاقر في الشـــيك، ، 161أء ـــام المـــواد ) تســـري( المتعلقـــة يرلشـــيك علـــو أن

 ي جــــوال الضــــمان مــــن ( يرلنســــبة 162المتعلقــــة بســــند الســــة  فيمــــا عــــدا مــــا هــــو منصــــوص عليــــه في المــــادة )( و 163، 162

 ء االتر  للضامن الءتياقر  ذا عرضه ول  علو الحامل القبو  ب لك. ، وه ا دللة علو جوال مقابل الوفاالمسةوب عليه

ار ــة  إــدار شــيك بــدون  اكمــا اعتــا هــ ا الهقــه أن مقابــل الوفــاء االتــر ل يــكثر علــو اعتبــار الســاء  مرت ب ـًـ    

جر ـــة  إـــدار  نـــه يســـتوي بعـــدم وجـــود مقابـــل الوفـــاء وعـــدم كهايتـــه للوفـــاء يرلشـــيك ول يشـــترط لقيـــام ( 59)رإـــيد

الشــيك وجــود ضــرر يصــي  الحامــل  ل أن الهعــل في ذاتــه ينطــوي علــو ضــرر يرلتتمــان العــام بمــا يترتــ  عليــه مــن 

  يبــل ءالــة عــدم كهايــة مقابــل الوفــاء ول نعتقــد  فقــانون التجــارة ا رد  .(60) ضــعاة ثقــة اامهــور في الشــي ا 

مـن العقـاب  ن عـدم كهايـة مقابـل هـر مـن الناءيـة ااناتيـة في أن المشر  ا رد  قصـد بـ لك اسـتمناء هـ ا الحالـة 

                                                           

 .243بنهساوي، إهو ، مرجا سابق، ص  ،254 ص سابق،مرجا  الع يلر،(  58

 .249ص  سابق،مرجا  سميةة، و ،يلالق(  59

 .241ص  سابق،مرجا  إهو ، بنهساوي،(  60
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أن يـتم الوفـاء الوفـاء علـو كامـل المبلـغ المحـدد " ذا تم الوفاء بقيمة الشيك فيج  أن يتم  ء م انتهاته. ول ن يعتا

 يرلمبلغ المعل في الشيك كمًا ونوعًا". 

  .ي للحاملالرأي الثاني: ترك حرية القبول بمقابل الوفاء الجزئ     

ذه  البعب الآصر مـن الهقـه  ي أن ءامـل الشـيك ي ـون في مركـل قـانو  مختلـف عـن ءامـل سـند السـة ، بحيـفي       

( في القـــانون 251ي ـــون لحامـــل الشـــيك الخيـــار بـــل القبـــو  بمقابـــل الوفـــاء االتـــر أو رفضـــه،  ن الـــنب الـــوارد في المـــادة )

الحامل علو قبو  مقابل الوفاء االتـر ورد  علـو سـبيل السـتمناء مـن القواعـد العامـة والسـتمناء ل  جبارا رد  الخاص بإ

 . (61)لول التوسا فيه أو القياس عليه

 .حق الحامل تمل  مقابل الوفاء الجزئي: الفرع الثاني

المسةوب عليه  ـب مجـا يرلوفـاء في ءالـة مـا كـان مقابـل الوفـاء الموجـود في ذمتـه ل ي هـر لقيمـة الورقـة التجاريـة،     

و المســـةوب عليـــه هـــل يســـتطيا الحامـــل أن يتقـــدم ير وليـــة والتهـــرد في الوفـــاء أر التســـال   ذا مـــا أفلـــء الســـاء  امـــيُ 

ل الشقصــــــيل  الشقصــــــيل للمســــــةوب عليــــــه والــــــداتنلنتعلــــــو الــــــدا هقــــــدار الموجــــــود في ذمــــــة المســــــةوب عليــــــيرلم

 . (62)للساء 

                                                           

 .343ص  سابق،مرجا  ءسن، علر، يونء،(  61

 .150ص سابق،مرجا  فياض، القضاة،(  62
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 )دراسة مقارنة(

 

 ذا أفلـــء الســـاء  ولـــو قبـــل ميعـــاد " :( مـــن قـــانون التجـــارة ا رد 137تعرضـــة لبجابـــة علـــو الســـكا  ا و  نـــب المـــادة )    

لــدل المســةوب عليــه اســتةقاق ســند الســة  فلةاملــه دون  ــبا مــن داتــني الســاء  اســتيهاء ءقــه علــو مقابــل الوفــاء الموجــود 

وجودًا ل اعتراض عليه" ءيـفي ُ   ـن هـ ا الـنب للةامـل اسـتيهاء ولـو جـلء مـن قيمـة سـند السـة  يرلتقـدم علـو  ـبا مـن داتـني 

 ذا كـــان قــانون التجــارة العراقــر علــو أنــه "( مــن 65، أمــا القــانون العراقــر فقــد جــاء بــنب واضــح وإــريح يرلمــادة )(63)الســاء 

 ". قررة له علو المقابل ال املقيمة السند كان للةامل علو ه ا المقابل الناقب جميا الحقوق الممقابل الوفاء أقل من 

، ور ــم ذلــك  ل أن المشــر  مي ــل في (64)وكــ لك هــل يــتم ن الحامــل اســترداد المقابــل االتــر مــن تهليســة المســةوب عليــه   

فا ــا  امخصصــة. فــاذا مــا كانــة نقــدً  اأو عينًــ انقــدً  ءالــة  فــلاس المســةوب  ذا مــا كــان الــدين الموجــود لــدل المســةوب عليــه

تـدصل في موجـودا  التهليســة ول يسـتطيا الحامـل اســترداد مقابـل الوفـاء،  ن الســترداد ل يقـا علـو ا شــياء الـد يصــع  

 . (65)غرماءالفرلها، وفي ه ا الحالة يشتر  ما يرقر الداتنل وطضا  لقسمة 

                                                           

 الإماراتي، المشر  ( من قانون التجارة المصري404/2)107ص  به المشر  المصري في المادة أتمل ر، أكرم، مرجا سابق، ص ، وه ا ما  ( 63
  .( من قانون المعاملا  التجارية514/2/3في نب المادة )

 . ا رد ( من قانون التجارة 138) لمادةانب  :( انلجر 64
 .168و ، مرجا سابق، ص يل( الق 65
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هـا يرل مـة الماليـة للمسـةوب صُص ب لوفاء قيمـة السـند و  ـن فرلهـا وعـدم اصتلاق اأما  ذا كان مقابل الوفاء عينً     

، ش يعــود علــو الملتــلمل يراــلء (66)قــا اا مرتهن ـًـلقواعــد الإفــلاس بوإــهه داتن ـًـ افللةامــل اســترداد هــ ا العــل قبق ـًـ عليــه؛

 ، ول لول لداتني الساء  توقيا ءجل علو دين الساء  لدل المسةوب عليه. (67)المتبقر

وبنــاءً علــو مــا ســبق نســتنتي بأنــه يتمتــا الحامــل بمركــل لتــال، بحيــفي ل لــول لوكيــل التهليســة اســترداد مقــدار مقابــل الوفــاء   

وأإـبح ضـمانة لـدين الورقـة التجاريـة  ن ممل ه ا المقابل قد صر  من ذمة الساء   ؛االتر الموجود لدل المسةوب عليه

دصلـه في أمـوا  قـابق أالموجودة بيد الحامـل، ولـو اسـترد وكيـل التهليسـة مقابـل الوفـاء االتـر قبـل ءلـو  ميعـاد السـتةقاق و 

، دون (68) التهليســة، وولعــه علــو داتــني الســاء ، كــان لحامــل الورقــة ءــق الرجــو  علــو الــداتنل بــدعول الإثــراء بــلا ســب 

 الساء . داتني  با من

للةامــل علــو مقابــل الوفــاء االتــر بــ ا  الحــق علــو  العــتراةهــ ا الــرأي التشــريعر  ي  (69)وأيــد جانــ  مــن الهقــه       

للةامــل يترتــ  عليــه في اســتيهاء دينــه ير ولويــة. وبــرر الهقــه  تراة بمل يــة مقابــل الوفــاء االتــرلعااء ال امــل، فــمقابــل الوفــ

ه ا بأنه  ذا ما اعتا مقابل الوفاء الناقب بح م المقابل المنعدم يكدي  ي التضةية بمصلةة الحامل، وذلـك بحرمانـه مـن كـل 

مـل هـ ا النتيجـة فقـد ءق صاص عليه، فانه يترت  علو ذلك ملااة داتـني السـاء  لـه علـو هـ ا المقابـل، ولغـرض تـلافي م

                                                           

 .176، ص ، رضوان، فايل( قانون المعاملا  الإماراتي517/2) ايضً أرد  ، أتجارة  (138/2) المادةنب  :نلجرا(  66

 .189، الع يلر، عليل، مرجا سابق، ص 189ص  سابق،مرجا  عبدالقادر، العطب،(  67

 .119مرجا سابق،  أكرم، تمل ر،(  68

 .109، البارودي، علر، مرجا سابق، ص 232سابق، ص  ابو ليد، مرجأ ،، رضوان258ع يلر، مرجا سابق، ص ال(  69
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 )دراسة مقارنة(

 

للةامـــل علـــو مقابـــل النـــاقب ب ـــل الحقـــوق المقـــررة لـــه علـــو المقابـــل ال امـــل  العـــتراةاســـتقر الـــرأي الهقهـــر علـــو وجـــوب 

انون التجــارة ا رد  في   ــن اســتنتاجه مــن نصــوص قــ ســتيهاءا مــن المســةوب عليــه وهــ ا مــافيتمل ــه، وي ــون مــن ءقــه ا

ول لـول للةامـل المتنـا  لـر "بل الوفاء االتر  بقيمة الشيك ءيفي نصـة علـو مـا ي( الد تُجيل قل  مقا251/2)المادة 

بقـدر مـا هنـا   ا داء عن قبو  مقابل الوفاء االتر، و ذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلـغ الشـيك جـال للةامـل أن يطلـ  

 من مقابل الوفاء". 

عـن الوفـاء بسـب  عـدم وجـود مقابـل الوفـاء ال امـل،  ـق للةامـل نـه  ذا امتنـا المسـةوب عليـه أ اأيضًـ جانبناونرل من     

( من قانون التجارة ا رد  لسترداد ااـلء المتـوفر مـن مقابـل الوفـاء 185للمادة ) ا قامة دعول علو المسةوب عليه استنادً 

 ن مقابــل الوفــاء  ؛ءبــدعول المطالبــة بمقابــل الوفــاء وهــ ا الــدعول تقــوم علــو أســاس ءــق مل يــة الحامــل علــو مقابــل الوفــا

( مــن القــانون 135الموجــود لــدل المحســوب عليــه ينتقــل مــن الســاء   ي الحامــل بح ــم القــانون وهــ ا هــو مضــمون المــادة )

الســابق،  ل أنــه يقــا عــ ء الإثبــا  علــو الحامــل، وعلــو الســاء    ــل الحامــل مــن جميــا المســتندا  اللالمــة للةصــو  

 .(70)علو مقابل الوفاء

  

  

                                                           

 .196( كرفي ، لهب، مرجا سابق، ص  70
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 .حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالمبلغ المتبقي: ثالثالفرع ال 

 ذا تم الوفــاء االتــر فعلــو الحامــل مجموعــة مــن الواجبــا  الــد لــ  عليــه اءترامهــا في مواعيــدها ل ــر يضــمن ءقــه في     

 االء المتبقر وهر علو الش ل التالي: 

يرلرجـو  علـو جميـا الملتـلمل يرلسـند للمطالبـة يراـلء البـاقر مـن القيمـة المـوفي  امنح المشـر  الحـق للةامـل الـ ي تم وفـالا جلتيـً -1

 في المواعيد الد ل  فيها تقد ها.  (71)عا والهاتدة القانونية والمصاريف، وذلك من صلا  تقدفي ورقة الءتجا 

بإلـلام الحامـل بتةريـر -ما سلامة الموقف القانو  ال ي منةه للةامل في الرجو  علـو الملتـلمل  ل أن هـ ا الموقـف منتقـد    

ونحن بدورل نكيد انتقاد الهقه للة ـم القـانو ،  ن الحامـل  ـب  (72) انتقد بعب الهقه -ورقة الءتجا  بسب  الوفاء االتر

الحامـــل علــو هـــ ا   ءالــة رفــب المســـةوب عليــه قبـــو  الورقــة، كــان مـــن يرب أوي أل لــامجــا علــو عمـــل ورقــة اءتجـــا  في

عليــه فــا وي أن ي ــون  االإجــراء في ءالــة الوفــاء االتــر، يرلرجــو  علــو الضــامنل في ءالــة رفــب القبــو  للةامــل ولــيء واجبًــ

 .(73)الح م نهسه في ءالة رفب القبو  جلتيًا

                                                           

، مجلـة الرجـو  القضـاتر لحامـل ال مبيالـة محمـد أبـو اقيجـاء وعبدالسـلام الرجـوب في بحـفي :القانونية بورقة الءتجا  انلجـر ء ام( لمعرفة ا  71
( مـن قـانون 170/4) ، انلجـر المـادة332، العطب، مرجـا سـابق، 2014 والملاثون، السنة المامنة الرابا، العدد ،قوق، جامعة ال ويةالح

  ا رد  التجارة 

  .120ص  سابق،مرجا  سميةة، ،القليو (  72

 .126( بنهساوي، إهو ، مرجا سابق، ص  73
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( 182/6علـو لريـر ورقـة اءتجـا  مـن صـلا  المـادة ) أن تقـاس هـ ا الحالـة علـو الحـال  الـد ل يلـلم الحامـل اويرل الباءـفي أيضًـ

( مــن قــانون التجــارة 186مــن قــانون التجــارة ا رد ، أو عنــد وجــود شــرط الرجــو  بــدون ورقــة اءتجــا  الرجــو  وهــ ا نــب المــادة )

امــل  ي لريــر ورقــة اءتجــا  و نُــا ي هــر  بــرال ء ــم الإفــلاس، وفي ءالــة ا رد ، فهــر ءالــة  فــلاس المســةوب عليــه ل  تــا  الح

 التأشب علو السند بمقابل الوفاء االتر   ن أن يقوم الدليل علو أن الوفاء   يتم ب امل المبلغ في ميعادا. 

ا بعـد ذلـك  ن ءيـاة السـند من قيمة الورقة أن يتوقف عن تلجهـب الورقـة وتـداوق ايتوج  علو الحامل في ءالة وفاته جلتيً   -2

 .اأو كليً  اجلتيً  وفاءً تنتهر يرلوفاء سواء كان 

صــلةة مــن في ءالـة الوفــاء االتـر لــ  علـو الحامــل الســماح للمـوفي يرلتأشــب علـو الســند نهســه بمقـدار الوفــاء الحاإـل ولم  -3

يرلســند مــن أجــل الرجــو   بتةريــر اءتجــا  يراــلء  ــب المــدفو  في مواجهــة  ا، وأن يبقــو محتهلجــًتم، أو منةــه ورقــة مخالصــة

، و ذا رفــب الحامــل  عطــاء ورقــة مخالصــة أو التأشــب علــو الورقــة نهســها لــول للمــوفي رفــب الوفــاء  ليــه و يــدا  (74)الملتـلمل

 . (75)و صل ب لك علو دليل قضاتر المطلوب اقضاتيً  االمبلغ  يداعً 

  

                                                           

 .150، بنهساوي، إهون، مرجا سابق، ص220محمد، مرجا سابق، ص  ، سامر، فولي،239ص سابق،مرجا  فياض، القضاة،(  74

، يـونء، 157، بنهسـاوي، إـهو ، مرجـا سـابق، ص 165ص  سـابق،مرجـا  ،سميةة ،القليو  ،ا رد ة ر ( من قانون التجا173) م ( 75
 .386علو مرجا سابق، 
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  .االموقف القانوني للملتزمين بالورقة التجارية الموفى بها جزئيً : المطلب الثاني

ا  كمـا  ـنةهم بعـب الحقـوق، لـ لك سـوة بعـب اللتلامـ اعـا وفـاءً جلتيـً لملتلمل يرلورقة التجارية الموفىيترت  علو ا     

 نبةفي ه ا اللتلاما  والحقوق في فرعل مستقلل. 

  .على الملتزمينات المترتبة اللتزام :لفرع الأولا

بعــب الواجبــا  الإلابيــة وبعــب الواجبــا   اجلتيـًـ وفــاءً يترتــ  علــو الملتــلم يرلورقــة التجاريــة  ذا عــرض أو قــام بوفاتهــا     

 ونوجل ه ا الواجبا  علو الش ل التالي: ،السلبية

( مــن قــانون التجــارة ا رد  والهاتــدة والمصــاريف، ول 170يلتــلم جميــا المــوقعل اتجــاا الحامــل بمقــدار ااــلء  ــب المــوفي بــه نــب المــادة )  (1

يســتطيا الملتــلمل التمســك قبــل الحامــل يرلإهمــا  بحجــة تواجــد جــلء مــن مقابــل الوفــاء لــدل المســةوب عليــه في ميعــاد الســتةقاق، 

( 134وهـ ا مسـتهاد مـن نـب المـادة ) ،بأن يكم ن مقابل الوفاء كامـل لقيمـة الورقـة في ميعـاد اسـتةقاقها قانولً  فا إل الساء  مللم

، وبنــاءً عليــه فلــيء مــن العــد  أن اأن ي ــون مســاو  علــو ا قــل لمبلــغ الســند"، و ــلاة ذلــك يعتــا مقصــرً مــن قــانون التجــارة ا رد  "

وهـ ا مـا  .(76) مل مقابل وفاء كامل علو ءساب الحامل ء  و ن كان الحامـل مهمـلًا  يستهيد الملتلمل من تقصب الساء  بعدم
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 التجارية في ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

ا علــو ذلــك ).....فــلا لــول للســاء  أن تعليقًــ 1984وقــانون  1970أصــ   بــه المــ كرة الإيضــاءية لقــانون التجــارة العراقــر لســنة 

 . (77)(ر المقابل أو ليتنصل من العقوبة ... ليتمسك بإهما  الحامل ولو  ي قديستند  ي وجود المقابل الناقب مملًا 

، ة التــوالن بــل الحامــل والملتــلملمبــدأ  قامــ ونحــن نتهــق مــا هــ ا الــرأي، يــدعو  ي تهعيــل، خ الهقهــرل أنــه  هــر رأي في الوســ     

قابـــل الوفـــاء ءـــق التمســـك بســـقوط ءـــق الحامـــل المهمـــل في الرجـــو  علـــيهم بمقـــدار قيمـــة م -دون الســـاء  -بأن ُ ـــنح الملتـــلمل

، أي بمعــنى أنــه في اســتطاعتهم التمســك اتجــاا الحامــل يرلإهمــا  في ءــدود المقابــل االتــر الموجــود لــدل المســةوب عليــه (78)االتــر

و  يطالــ  بــه في ميعــاد الســتةقاق، واعتمــد هــ ا ااانــ  علــو أســاس أن ءرمــان الملتــلمل مــن ءــق التمســك بإهمــا  الحامــل في 

كامــل  نُــا يقــوم علــو ف ــرة الإثــراء بــلا ســب  وفي ءالــة المقابــل النــاقب فــان هــ ا الإثــراء يتةقــق فقــخ يرلنســبة ءالــة انعــدام المقابــل  

 للجلء الناقب من مقابل الوفاء أما االء ال ي يغطيه المقابل الناقب فلا يتةقق فيه  ثراء من جهة الساء .

فــلا  ــق للملتــلمل الــدفا يرتجــاا الســقوط،  ؛المبلــغ  ــب المــدفو  ذا أهمــل الحامــل في الــاذ الإجــراءا  اللالمــة للمطالبــة ببــاقر  (2

لبوا برد دعول الرجو  الد يقيمها عليهم،  ن وجود مقابل وفاء جلتر يعتا في ء م عدم وجود مقابل الوفاء أإـلًا، اويط

في  مقابـل الوفـاء كـاملًا  ويترت  عليه عدم سقوط ءق الحامل المهمل في الرجـو  علـو الملتـلمل  ن السـاء  أهمـل في  لـاد
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ميعاد الستةقاق لدل المسةوب عليه، ول لول للملتلمل أن يسـتهيدوا مـن  همـا  السـاء ، أو مـن  همـا  الحامـل فلـيء 

 . (79)من العد  أن يهيد الساء  من تقصبا علو ءساب الحامل ء  ولو كان الحامل مهملًا 

ءيـفي  ،يرلتـدصل اأو موفي ًـ ااءتياقيً  اوفالا من قبل الغب سواء كان ضامنً يلتلم الملتلمل بدفا قيمة المبلغ ال ي تم  (3

( من قانون التجارة ا رد  علو أن "ي تسـ  المـوفي بطريـق التـدصل جميـا الحقـوق الناشـئة 207/1نصة المادة )

في لول ق ا المـو وا نحو ه ا ا صب بمقتضو السند  نُا ل التلمعن السند تجاا من ءصل الوفاء لمصلةته واتجاا من 

و ذا أوفى الضــامن الءتيــاقر قيمــة الســند آلــة  ليــه الحقــوق الناشــئة عنــه تجــاا " :(163تلجهــبا." كــ لك المــادة )

( 266وهــ ا مــا أصــ   بــه مح مــة التمييــل ا ردنيــة في قــرار قــا رقــم ) ،"ه والملتــلمل تجاهــه بمقتضــو الســندمضــمون

ا أوفى الضــامن الءتيــاقر قيمــة الســندا  آلــة  ليــه الحقــوق  ذ": ءيــفي جــاء في مضــمون القــرار ،1987لســنة 

 .(80)(163/2) بأء ام المادة الناشئة عنه تجاا المضمون والملتلمل تجاهه بمقتضو السند عملًا 

فبــ لك فــان اللتــلام الصــرفي ينقضــر في علاقــة الحامــل يرلملتــلمل يرلمقــدار الــ ي تم الوفــاء بــه أو تم عرضــه  ذ يســتطيا الرجــو      

، وكون الضـامن الءتيـاقر والمـوفي يرلتـدصل  ـل محـل الحامـل في ءقوقـه، (81)ليه الهاتدة والمصاريف  اعليهم يرالء المتبقر مضافً 

الحلو  علو مقدار االء ال ي أوفاا من قيمة الورقة التجارية وعلو الضمال  الد يتمتا عا الحامل في سبيل استيهاته. كما يلتلم 

 مل السابقل تجاا الشقب المضمون.تباعها للرجو  علو يرقر الملتل اب ا  الواجبا  الواج  علو الحامل ا إلر 
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 التجارية في ضوء أء ام قانون التجارة ا رد أء ام الوفاء االتر للورقة 

 )دراسة مقارنة(

 

ومعنى ذلك أن الضامن الءتياقر  ذا أوفى قيمة السند كان لـه ءـق الرجـو  علـو المـوقعل قبلـه علـو سـند السـة    ـم    

يضمنونه و ذا وقا الضامن عن الساء  فانه ل يستطيا الرجو   ل علـو السـاء  والمسـةوب عليـه  ذا تلقـو مقابـل الوفـاء 

 .(82)  أما  بهم فلا   نه الرجو  عليهم  ن الساء  ضامن اميا الموقعل علو السند وك ا ضامنمن الساء

  .لحقوق التي يتمتع بها الملتزمين في حالة الوفاء الجزئيا :الفرع الثاني     

مسـتندين في ذلـك  ق للملتلمل عند الرجو  عليهم المتنا  عن دفـا مقـدار المبلـغ الـ ي عـرض علـو الحامـل ورفضـه،  -1

 .(83)  ي رفب قبو  مبلغ الوفاء االتر من المبلغ مخالهًا نب القانون

يترتــ  علــو الوفــاء االتــر بــراءة ذمــة جميــا الملتــلمل  ذا كــان الوفــاء مــن قبــل المســةوب عليــه، وأمــا  ذا كــان مــن قبــل  -2

لمصـــلةته أو الضـــامن لمـــن ضـــمنه واميـــا الضـــامن الءتيـــاقر أو مـــن قبـــل المـــوفي يرلتـــدصل تـــاأ ذمـــة مـــن تـــدصل المـــوفي 

اللاءقـــل لـــه يرلورقـــة التجاريـــة بمقـــدار المبلـــغ الـــ ي تم الوفـــاء بـــه، أو بمقـــدار المبلـــغ الـــ ي عرضـــه عرضًـــا إـــةيةًا أءـــد 

 ممل المسةوب عليه أو الموفي يرلتدصل.  ،الرا بل يرلوفاء

، فــاذا كــان (84)الوفــاء االتــر الــ ي رفــب قبولــه لــول للملتــلمل أن  تجــوا يرلســقوط علــو الحامــل المهمــل بقــدر مقابــل -3

المقابل أقل من قيمة السند فلا لول للسـاء  الدعـاء بأنـه أوجـد مقابـل الوفـاء عنـد المسـةوب عليـه  ل بمقـدار الـدين 

 ال ي انشغلة به ذمة المسةوب عليه.
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 :الخاتمة

لتــر مــن ءيــفي مههــوم التجاريــة، ءيــفي تم التعــرض لماهيــة الوفــاء ااتنــاو  هــ ا البةــفي أء ــام الوفــاء االتــر للورقــة       

يـة والحـال  الصتياريـة اتجـاا ءامـل الورقــة جبار ال  الإالحـ. يرلإضـافة  ي الوفـاء االتـر، ومـن لـول لـه عـرض الوفـاء االتـر

لتلامــا  قــوق وانــاو  البةــفي ء. ش تء في مســألة الوفــاء االتــربقبــو  الوفــاء االتــر، وتعــرض لموقــف المشــر  والهقــه والقضــا

 والد سنعرضها علو النةو الآتي: فاننا توإلنا  ي عدد من النتاتي والمقترءا ،الملتلمل يرلورقة التجارية، 

 :النتائج

ــا  -1 ــا علــو الحامــل القبــو  بــ لك، وصلافً  ذا تم الوفــاء االتــر أو عــرض الوفــاء االتــر مــن ا شــقاص ااــاتل قــم ذلــك في ــون للمً

أو العــرض وتــاأ ذلهــم يرلقـدر الــ ي تم الوفـاء بــه  يهقــد الحامـل ءقــه في الرجـو  علــو الملتــلمل بمقـدار المبلــغ الـ ي عــرض عليـه،لـ لك 

 . ويتوقف تداوله بعد ذلك

، بـــل ءـــالتل فـــاذا كانـــة الورقـــة ســـند ســـة  فـــلا لـــا المســـةوب عليـــه في الورقـــة التجاريـــة جبـــارمي ـــل المشـــر  في ءـــق الحامـــل بإ -2

البنـك علـو الوفـاء بغـب   جبـاره مـن ءـق الحامـل  ذ  نـعليـه دفـا المقـدار المتـوافر لديـه لمصـلةة السـاء ، بع ـء الشـيك  المسـةوب

 النلجر عن مقدارا. 
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 )دراسة مقارنة(

 

ل  ـــق للملتـــلمل أن يتمســـ وا يرلســـقوط اتجـــاا الحامـــل في ءالــــة  همالـــه وعـــدم الـــاذا الإجـــراءا  القانونيـــة الواجبـــة عليــــه  -3

 مواعيدها  ذا كان مقابل الوفاء  ب موجود يرلمعنى القانو . للمطالبة بقيمة الورقة في

تبــل  مــن الدراســة بأن الحامــل يتمتــا بحــق مل يــة مقــدار مقابــل الوفــاء االتــر الموجــود لــدل المســةوب عليــه، ب افــة الحقــوق  -4

 . لوله علو مقابل الوفاء ال املالد

  :التوصيات

ل  علو المسةوب عليه عرض مقدار مقابـل الوفـاء بحيفي يصبح النب "( 171/2نقترح علو المشر  تعديل نب المادة ) -1

"، وذلـــك للتقهيـــف عـــن ذمـــم الملتـــلمل بقيمـــة المبلـــغ امـــل أن يـــرفب مقابـــل الوفـــاء االتـــرالمـــود  لديـــه علـــو الحامـــل ولـــيء للة

لوفــاء، ولقيــق مبــدأ التــوالن  ذا مــا أصــ ل بعــل العتبــار  م انيــة الحامــل في رفــا دعــول ءــق مل يــة مقابــل ا االمتــوافر، وصصوإًــ

 بل الملتلمل والحامل.  

ي ــون هــ ا الوفــاء أداء  ) :( والمتعلقــة يرلوفــاء يرلتــدصل والــد تــنب علــو أنــه203نتمــنى علــو المشــر  أن يعــد  نــب المــادة )  -2

المبلــغ أو بعضــه لخ( وأن تصــبح علــو الشــ ل التــالي )كــون هــ ا الوفــاء بأداء كــل  كــل المبلــغ الــ ي كــان علــو مــن ءصــل ......

( وعـ ا الحالـة ي ـون 161علـو مـا أصُـ  بـه في الضـمان الءتيـاقر في المـادة ) ا( قياسًـلخ ال ي كان ل  علـو مـن ءصـل ...

لإ ــاء  اجلتيًــ ءــد الملتــلمل أو عــن المســةوب عليــه القابــل قبــولً أالحامــل القبــو  يرلوفــاء االتــر ســواء كــان لمصــلةة  علــو  جبــار

 مل ه ا الحالة وللتقهيف عن الملتلمل بمقدار المبلغ ال ي تم فيه. ااد  الهقهر في م
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، أن  ـنح للةامـل الحـق في أولويــة الحصـو  علـو قيمــة المقـة يرلتعامـل يرلورقـة التجاريــةمـن أجــل لتدة  نوإـر المشـر    -3

مـــن يرب الخصوإـــية  ، وهـــ ااالورقـــة التجاريـــة في ءالـــة  فـــلاس المســـةوب عليـــه في ءـــا  كـــان مقابـــل الوفـــاء الموجـــود نقـــدً 

، وهــ ا متهــق عليــه بأن قواعــد ن المــد  علــو المعــاملا  التجاريــةللقــانون التجــاري وعــدم الســتمرار بتطبيــق قواعــد القــانو 

لة الوفــاء االتــر للشــيك لمــا ســيعود يرلهاتــدة أمــا المعــاملا  تجاريــة الــنب إــراءةً في مســ االقــانون المــد  ل تنســجم داتم ـًـ

 علو ااميا.

في ءالــة عــدم الــاذا الإجــراءا   بأن ي ــون الحامــل مهمــلًا  اءشــر  أن يتبــنى الــرأي الــ ي ينــادي بــه بعــب الهقهــنوإــر الم -4

اللالمة في ءالة وجود مقابل وفاء جلتر، وذلك من أجل التقهيف عـن الملتـلمل وعـدم تـر  ذمـم النـاس مشـغولة بمبـالغ مـا دام 

لمبـدأ الحـق مطلـوب ولـيء  افي الحامـل علـو المطالبـة بقيمـة الورقـة  لقيقًـ، وءـا ا المبـالغ في ءالـة دفـا جـلء منهـ  ن أن تقل ه

محمو  يرلإضافة  ي لقيق مبدأ التوالن ما بـل الحامـل والملتـلمل في ـون واجـ  علـو الحامـل أن يطالـ  بقيمـة الورقـة في تاريـخ 

نهًـا ءقـه بشـ ل آجلتيًا للسببل الم كورين  الستةقاق واعتبارا ءامل مهمل ب ل الحال  سواء تواجد مقابل الوفاء كاملًا أم

 مستمر. 

نتمــنى علــو المشــر  أن ل يبقــر مســألة عــرض الوفــاء االتــر متوقهــة علــو  رادة المســةوب عليــه يرلعــرض مــا العلــم  -5

ــــلم ا جبــــار ل لــــول  ء مــــن مقابــــل الوفــــاء، فــــاذا   يمبــــةبأنــــه  ذا أثبــــة الحامــــل وجــــود جــــل  لُ ، فــــالقتراح هنــــا ي ــــون )ي

المسةوب عليـه بعـرض الوفـاء يرلورقـة التجاريـة في ءـدود المبلـغ المتـوفر لديـه و ـلاة ذلـك تقـا عقوبـة علـو المسـةوب 
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بـــل مـــن أجـــل التقهيـــف عـــن ذمـــة  ؛عليـــه في عـــدم عـــرض الوفـــاء االتـــر( وهـــ ا القـــتراح لـــيء عـــدة العقوبـــة نهســـها

 المروة.  الملتلمل، ومن أجل عملية تداو  

نتمــنى علــو المشــر  بأن يــنب إــراءة بأن ءامــل الورقــة التجاريــة  لــك مقابــل الوفــاء االتــر كمــا هــو معمــو  بــه في القــانون  -6

 .ءقه في  لك مقابل الوفاء ال املالعراقر في 

العمـل التجـاري مـا ندعو المشر   ي تنلجيم مجدد ومهص ل لقواعد الوفاء االتر في الورقة التجارية ل ر تسـتجي  لمتطلبـا   -7

 .شة ه ا الموضو قراء الهقهية الد لمن القرارا  القضاتية والآ الستهادة
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Provisions of partial fulfillment of a commercial paper in the Jordanian Commercial Law. 

Comparative study) 
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Prf.Commercial Law associated 

Privet law department 
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King Feisal University 
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Abstract 

This study came to shed light on partial fulfillment in the commercial paper which was not examined by 

the Jordanian legislature within the commercial code in clear provisions, on the contrary, the provisions 

came vague and inconsistent with each other, therefore, this study came to determine which party has 

the right to offer partial fulfillment and the legal effects that may arise on the behalf of the holder as 

well as obliged debtors.  
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The study concluded that there is a necessity to establish a special regulation for partial fulfillment to 

prevent the occurrence of the problem related to the holder’s right to possess the fulfillment 

consideration, and also the case of being negligent for not claiming the value of the commercial paper 

when part of fulfillment consideration is available. The study concluded that in order to establish and 

support confidence in commercial papers, legal provisions related to partial fulfillment shall be 

modified similar to what was done by some Arabic legislations such as Iraqi and Egyptian commercial 

laws. 

 

Keywords  

Partial fulfillment consideration, Ownership of partial fulfillment, claiming payment from 

debtors, negligent holder. 
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